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  الفصل التاسع  
 حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

 
 مقدمة -ألف 

 
ــــــة  في دوراــــــا التاســــــعة والخمســــــ  ) -1 ــــــدرج م ضــــــ ع "حصــــــانة 2007قــــــررت اللجن (  أن ت

في برنــــامل عملهــــا وعينــــن الســــيد رومــــان  "الجنائيــــة الأجنبيــــةلايــــة القةــــائية مســــاود الــــدو  مــــ  ال  
وفي الـــدورة نفســها  البـــن اللجنــة إلى الأمانـــة العامــة أن تعـــد دراســـة . (1)خاصــا   ك لــ دك  مقـــررا   أ.

 .  (2)أساسية ع  هذا الم ض ع  وهي الدراسة التي أتيحن للجنة في دوراا الست 
ــــة تقــــارير.  -2 ــــ  في دوراــــا وقــــدق المقــــرر الخــــار     ــــر الأود ونظــــرت  ي ــــة التقري وتلقــــن اللجن

(  وتلقــن اللجنــة التقريــري  اللــاث واللالــه ونظــرت  يهمــا في دوراــا اللاللــة والســت  2008الســت  )
 ( 2009ولم تــتمك  اللجنــة مــ  النظــر في هــذا الم ضــ ع في دوراــا الحاديــة والســت  ). (3)(2011)

 .(4)(2010ودوراا اللانية والست  )
( الســيدة ك نلبســي ن إســك بار إرنانــد  2012وعينــن اللجنــة في دوراــا الرابعــة والســت  ) -3

مقــررة خاصــة لتحــل يــل الســيد رومــان ك لــ دك   الــذا لم يعــد عةــ ا  في اللجنــة. وتلقــن اللجنــة 
(  وتلقـــــن تقريرهـــــا اللـــــاث 2012التقريـــــر الأود للمقـــــررة الخاصـــــة ونظـــــرت  يـــــ  في الـــــدورة نفســـــها )

وتقريرهــا اللالــه خــ   الــدورة السادســة   (5)(2013نظــرت  يــ  خــ   الــدورة الخامســة والســت  )و 
(. وبنــــاء علــــ  مشـــــاريع المــــ اد الــــتي اقاحتهــــا المقـــــررة الخاصــــة في التقريــــري  اللـــــاث 2014والســــت  )

__________ 

)ال  ــائا الرسميــة للجمعيــة العامــة  الــدورة اللانيــة والســت ن   2007تم ز/ي ليــ   20المعقــ دة في  2940في جلســتها  (1) 
  6المــار   66/ 62مــ  القــرار  7(. أحااــن الجمعيــة العامــة  في الفقــرة 376(  الفقــرة A/62/10) 10الملحــا رقــم 

  علمــــا  بقــــرار لجنــــة القــــان ن الــــدود إدراج الم ضــــ ع في برنــــامل عملهــــا. وقــــد أ درج 2007كــــان ن الأو /ديســــم  
اســـتنادا  إلى المقـــا  ( 2006الم ضــ ع في برنـــامل عمـــل اللجنـــة الط يـــل الأجـــل في أ نــاء دوراـــا اللامنـــة والخمســـ  )

 10)ال  ـــائا الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة  الـــدورة الحاديـــة والســـت ن  الملحـــا رقـــم الـــ ارد في المر ـــا ألـــ  بتقريـــر اللجنـــة 
( A/61/10‎  الفقرة  )257.) 

تي . ول اـــ ع علـــ  المـــذكرة الـــ386(  الفقـــرة A/62/10) 10المرجـــع نفســـ   الـــدورة اللانيـــة والســـت ن  الملحـــا رقـــم  (2) 
 . Corr.1‎ و  A/CN.4/596‎ أعداا الأمانة العامة  انظر 

 (3) A/CN.4/601 التقرير الأود(؛ و(A/CN.4/631 ؛ و)التقرير اللاث(A/CN.4/646 .)التقرير اللاله( 
لمرجــع وا؛ 207(  الفقــرة A/64/10) 10ال  ــائا الرسميـة للجمعيــة العامـة  الــدورة الرابعــة والسـت ن  الملحــا رقـم انظـر  (4) 

 .343(  الفقرة A/65/10) 10نفس   الدورة الخامسة والست ن  الملحا رقم 
 (5) A/CN.4/654 التقرير الأود( و(A/CN.4/661 .)التقرير اللاث( 
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ــــة حــــ  اةن بصــــفة ماقتــــة  ســــة مشــــاريع مــــ اد  إلى جانــــ  التعليقــــات  واللالــــه  اعتمــــدت اللجن
 .  (6)بشأن استخداق المصطلحات قيد التحرير 2ها. ولا يزا  مشروع المادة علي

  
 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء 

 
(. ونظــرت اللجنــة A/CN.4/687كــان معروضــا  علــ  اللجنــة التقريــر الرابــع للمقــررة الخاصــة ) -4

 21تم ز/ي ليــــــ  وفي الفــــــاة مــــــ   16المعقــــــ دة في  3278إلى  3271في التقريــــــر في جلســــــااا مــــــ  
 .2015تم ز/ي لي   24 إلى
إلى لجنــة   قــررت اللجنــة أن  يــل 2015تمــ ز/ ي ليــ   24  المعقــ دة في 3278وفي الجلســة  -5

 اللت  اقاحتها المقررة الخاصة.  6)و( ومشروع المادة 2الصياغة مشروع المادة 
ريــــر   عــــرض رئــــيس لجنــــة الصــــياغة التق2015ي ليــــ  /المعقــــ دة في ... تمــــ ز  وفي الجلســــة ... -6

حصــانة مســاود الــدو  مــ  ال لايــة القةــائية الجنائيــة الأجنبيــة"  الــذا الماقــن للجنــة الصــياغة بشــأن "
في الــدورة الســابعة والســت . وق ــدق التقريــر  ا  تةـمن  مشــاريع المــ اد ... الــتي اعتمــداا لجنــة الصــياغة ماقتــ

 .  (7)العلم  قط في هذه المرحلة  وه  متا  في الم قع الشبكي للجنةبمشاريع الم اد  لغرض ا  مشف ع
 

 عرض المقررة الخاصة للتقرير الرابع -1 
(  A/CN.4/646كان التقريـر الرابـع بملابـة اسـتمرار للتحليـل الـذا اسـت هل في التقريـر اللالـه ) -7

الحصــانة )مــ  المســتفيد مــ  للعناصــر المعياريــة للحصــانة الم ضــ عية. وبمــا أن النطــاق الشخصــي  ــذه 
:  التقريـر اللالــه   قــد كـرر التقريــر الرابــع للنظـر في النطــاق  المتبقيــ هـذه الحصــانة( قـد تناولــ  أصــ   

ونتيجـة لـذلا التحليـل  تةـم  التقريـر  النطاق المادا )"العمل المنفذ بصفة رسميـة"( والنطـاق الـزم .
دد  لغــرض الحصــانة العــاق  "العمــل المنفــذ بصــفة )و( الــذا  ــ2ا  مقاحــ  بشــأن مشــروع المــادة أيةــ

__________ 

. وفي 49و 48(  الفقرتـــان A/68/10) 10ال  ـــائا الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة  الـــدورة اللامنـــة والســـت ن  الملحـــا رقـــم  (6) 
  تلقـن اللجنـة تقريـر لجنـة الصـياغة واعتمـدت ماقتـا مشـاريع 2013حزيران/ي نيـ   7المعقـ دة في   3174الجلسة 
  كمـا اعتمـدت 2013آب/أغسـطس  7و 6  المعقـ دة في 3196إلى  3193   في جلسـااا مـ 4و 3و 1الم اد 

(  A/69/10) 10 ال  ـــــائا الرسميـــــة للجمعيـــــة العامـــــة  الـــــدورة التاســـــعة والســـــت ن  الملحـــــا رقـــــمالتعليقـــــات عليهـــــا. 
  تلقـــن اللجنـــة تقريـــر لجنـــة الصـــياغة 2014تم ز/ي ليـــ   25المعقـــ دة في  3231وفي الجلســـة  .49و 48 الفقرتـــان

ـــــــا    7و 6  المعقـــــــ دة في 3242إلى  3240  وفي جلســـــــااا مـــــــ  5( و)ه2مشـــــــروعي المـــــــادت   واعتمـــــــدت ماقت
   اعتمدت التعليقات عليهما.2014آب/أغسطس 

 .http://www.un.org/law/ilcتاد: في العن ان ال (7) 
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الـــذا يتةـــم    (9)بشـــأن النطـــاق المـــادا والـــزم  للحصـــانة الم ضـــ عية 6ومشـــروع المـــادة  (8)"رسميـــة
إشــــارة خاصــــة إلى تطبيــــا الحصــــانة الم ضــــ عية علــــ  راســــاء الــــدو  الســــابق   وراســــاء الحك مــــات 

 السابق   ووزراء الخارجية السابق . 
ــــر  أنــــ  ينبغــــي أن ي قــــرأ بــــالاقاان بالتقــــارير  -8 ولاحظــــن المقــــررة الخاصــــة  لــــد  عرضــــها للتقري

لا يتجــزأ. ولــ ح  أن هــذا التقريــر  شــأن  شــأن المعالجــة  كــ   ا   الســابقة  لأن هــذه التقــارير تشــكل معــ
الســابقة للحصــانة الشخصــية  لم يتنــاو  بشــكل مباشــر مســألة حــدود الحصــانة والاســتلناءات منهــا  

. وأشـــارت المقـــررة 2016تقريـــر المقـــررة الخاصـــة الخـــامس في عـــاق  وهـــي مســـألة مـــ  المقـــرر أن يتناو ـــا
الخاصة إلى بعض المشاكل في ترجمـة التقريـر إلى لتلـ  اللغـات مـ  الأصـل ا سـباث  حيـه عرضـن 

إلى  التص يبات المناسبة عليهـا في و يقـة تصـ ي  وزعـن علـ  أعةـاء اللجنـة. والبـن المقـررة الخاصـة
 الأمانة العامة أن تعد و يقة تص ي  بغية ت زيعها ب صفها و يقة رسمية م  و ائا هذه الدورة.

وبــــدأ التقريــــر الرابــــع المقــــدق مــــ  المقــــررة الخاصــــة  لــــد  تناولــــ  للعناصــــر المعياريــــة للحصــــانة  -9
صـــانة الم ضـــ عية  بتســـليط الةـــ ء علـــ  الخصـــائل الأساســـية  ـــذا النـــ ع مـــ  الحصـــانة  أا ك  ـــا ح

  وك  ــــا "الأعمــــا  المنفــــذة بصــــفة رسميــــة"  تمــــني لجميــــع مــــ وفي الدولــــة  ولا تمــــني إلا  يمــــا يتعلــــا ب
و يمــــا يتعلــــا بالعناصــــر المعياريــــة للحصــــانة الم ضــــ عية  وبمــــا أن . تقتصــــر علــــ   ــــاة زمنيــــة يــــددة لا

المـــادا والـــزم    النطـــاق الشخصـــي قـــد تناولـــ  التقريـــر اللالـــه   قـــد ركـــز التقريـــر الرابـــع علـــ  النطـــاق
عل  النح  المب  أع ه. وخةع ابتـداء مفهـ ق "العمـل المنفـذ بصـفة رسميـة" لـبعض الاعتبـارات العامـة 
الــتي تاكــد أهيــة هــذا المفهــ ق في ســياق الحصــانة الم ضــ عية. وهــذه الأهيــة نابعــة مــ  الطــابع الــ ويفي 

 بــــ  "الأعمـــا  المنفــــذة بصــــفة رسميــــة ـــذا النــــ ع مــــ  الحصـــانة. ر تنــــاو  التقريــــر بعــــد  لـــا التمييــــز 
__________ 

  يما يلي النل الذا اقاحت  المقررة الخاصة  بصيغت  المص بة:  (8) 
    2مشروع المادة   

 تعاريف
 لأغراض مشاريع هذه الم اد:   
العمـــل الـــذا يقـــ ق بـــ  مســـاو  الدولـــة في ممارســـة  لـــبعض  "العمـــل المنفـــذ بصـــفة رسميـــة"ي قصـــد بــــ  )و(   

ةعها ل لايتها القةائية الجنائية.  اختصاصات السلطة الحك مية ويشكل بطبيعت  جريمة  يج ز لدولة المحكمة أن تُ 
  يما يلي النل الذا اقاحت  المقررة الخاصة  بصيغت  المص نبة:  (9) 

    6مشروع المادة   
 وعيةنطاق الحصانة الموض

يتمتع مساول  الدو   عندما يتصر  ن بتلا الصفة  بالحصانة الم ض عية  س اء أكـان ا متقلـدي   -1   
 مناصبهم أو كانن  اة ولايتهم قد انتهن.

تغطـي هــذه الحصـانة الم ضــ عية حصـرا  الأعمــا  الـتي ينفــذها مسـاول  الــدو  بصـفة  رسميــة خــ    -2   
 ولايتهم.  اة

الحصـــانة الم ضـــ عية علـــ  راســـاء الـــدو  الســـابق  وراســـاء الحك مـــات الســـابق  ووزراء تنطبـــا  -3   
 م  مشروع هذه المادة. 2و 1الخارجية السابق   ابقا للشروط ال اردة في الفقرت  
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. وأ ةــــن دراســــة هــــذا التمييــــز إلى جملــــة أمــــ ر منهــــا إدرا  أن "الأعمــــا  المنفــــذة بصــــفة خاصــــة"و
 acta jureأعمـــا  ا دارة "و  "acta jure imperiiالتمييـــز لا يعـــاد  التمييـــز بـــ  أعمـــا  الســـيادة " هـــذا

gestionis"بعـد  لـا علـ  مـا  غـا المشـروعة. وركـز التقريـر   أو التمييز بـ  الأعمـا  المشـروعة والأع
"  وهــ  مــا تةــم   ليــل الممارســة القةــائية )الدوليــة تقــدم معــايا  ــدد "العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة

وال انيــة(  والممارســة التعاهديــة والأعمــا  الســابقة للجنــة. وأكــد  ليــل الممارســات القةــائية الدوليــة 
ة عـ  يكمـة العـد  الدوليـة  والمحكمـة الأوروبيـة لحقـ ق ا نسـان  عل  أهية لتل  الأحكاق الصادر 

. واعتمـدت دراسـة الممارسـة القةـائية ال انيـة علـ  عـدد  ا  سـابقوالمحكمة الجنائية الدوليـة لي غ سـ  يا 
كبا مـ  القةـايا ال انيـة الـتي تشـا إلى عـدة ج انـ  مـ  الحصـانة الم ضـ عية  ووضـعن في الاعتبـار  

"الأ عـا  المنفـذة بصـفة   ءات الجنائيـة والمدنيـة لأن أشـكا  السـل   الـتي يمكـ  ربطهـا بم  ا جرا ك   
في ك  الن ع  م  ا جـراءات  عـ وة علـ  أن العناصـر المشـاكة  ـذه الأعمـا  يمكـ   تتجل  "رسمية

ا أن تســتنتل منهــا. ونظــر  ليــل الممارســات التعاهديــة في لتلــ  اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الــتي تشــ
بصـــــ رة مباشـــــرة أو غـــــا مباشـــــرة إلى الحصـــــانات  وفي معاهـــــدات القـــــان ن الجنـــــائي الـــــدود )العالميـــــة 
وا قليمية( التي تتةم  إشارات إلى الطـابع الرسمـي لع عـا  الـتي ت صـ  بأ ـا سـل   يظـ ر بم جـ  

  م  الاكيـز علـ  القان ن الجنائي الدود. و يما يتعلا بتحليل الأعمـا  السـابقة للجنـة القـان ن الـدود
ومبـــادو نـــ رم ر  ومشـــروع قـــان ن ا   المـــ اد المتعلقـــة بمســـاولية الـــدو  عـــ  الأ عـــا  غـــا المشـــروعة دوليـــ

  ومشــروع مدونــة الجــرائم المخلــة بســلم ا نســانية 1954الجــرائم المخلــة بســلم ا نســانية وأمنهــا لعــاق 
. وبعــــد أن أجــــرت 2011 دوليــــة لعــــاق  والمــــ اد المتعلقــــة بمســــاولية المنظمــــات ال1996وأمنهــــا لعــــاق 

دراســــة مــــا نــــتل عــــ   لــــا مــــ   المقــــررة الخاصــــة هــــذه البحــــ   المشــــار إليهــــا أعــــ ه  عكفــــن علــــ 
لأغــراض الحصــانة مــ  ال لايــة القةــائية الجنائيــة الأجنبيــة  أا  "خصــائل "العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة

دة وبعـــض اختصاصـــات الســـلطة الطـــابع الجنـــائي للعمـــل  وإســـناد العمـــل إلى الدولـــة وممارســـة الســـيا
الحك ميــة عنــد تنفيــذ العمــل. وا شــارة إلى الطــابع الجنــائي للعمــل غرضــ  هــ  إبــراز الصــلة بــ  ال لايــة 

أد  إلى نمـ  ج ع قـات  القةائية الجنائية والحالات التي قـد يعتـد  يهـا بالحصـانة الم ضـ عية. وهـ  مـا
" عمــــلح واحــــد ومســــاوليةح مزدوجــــة"قــــررة الخاصــــة بــــ  المســــاولية الفرديــــة ومســــاولية الدولــــة تســــمي  الم

وتنـاو  التقريــر بدائلـ  بالتفصــيل. والنظـر في إســناد العمـل إلى الدولــة ضـرورا لأن الحصــانة الم ضــ عية 
لا ي رهــا إلا وجــ د صــلة بــ  الدولــة والعمــل الــذا نفــذه مســاو  دولــة. ومــ  الأهيــة بمكــان في هــذا 

اد الــ اردة في المـ اد المتعلقــة بمســاولية الــدو  عــ  الأ عــا  غــا الصـدد  اســتنتاج أن بعــض معــايا ا ســن
ـــددت سمـــة مقاصـــدية  اللـــة علـــ  أ ـــا تميـــز ا   غـــا مفيـــدة لأغـــراض الحصـــانة. وأخـــا ا  المشــروعة دوليـــ ح 

الأعمــا  المنفــذة بصــفة رسميــة"  أا أن هــذه الأعمــا  هــي مظهــر مــ  مظــاهر الســيادة وشــكل مــ  "
ـــة. وقـــدق التقريـــر أمللـــة علـــ  بعـــض العناصـــر. أشـــكا  ممارســـة بعـــض اختصاصـــات  الســـلطة الحك مي

واختــتم هــذا الفــرع مــ  التقريــر بــالنظر في الع قــة بــ  الجــرائم الدوليــة والأعمــا  المنفــذة بصــفة رسميــة. 
وقــدق في الأخــا تعريــ  لمفهــ ق "العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة" في ختــاق الجــزء بــاء مــ  التقريــر. وحلــل 

ر بإيجـــاز العنصـــر الـــزم   حيـــه عكـــس ت ا ـــا اةراء بشـــأن الطـــابع ال  ـــائي الجـــزء جـــيم مـــ  التقريـــ
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الاحتجــاج بالحصــانة.  للحصــانة الم ضــ عية وأهيــة النظــر في التمييــز بــ  ت قيــن ارتكــاب العمــل وت قيــن
بشــأن  6وركــز الجــزء دا  مــ  التقريــر علــ  نطــاق الحصــانة الم ضــ عية وانتهــ  إلى اقــاا  مشــروع المــادة 

المســألة. واختـــتم التقريــر الرابـــع با شــارة إلى خطـــة العمــل المســـتقبلي بشــأن هـــذا الم ضــ ع  حيـــه هــذه 
   أعلنن المقررة الخاصة ع  تقرير خامس مزمع ع  حدود الحصانة والاستلناءات منها.

ولاحظــن المقــررة الخاصــة أن التقريــر قــد أعــد علــ  نمــط التقريــر اللالــه مــ  حيــه المنهجيــة  -10
في  ليـــل المســـائل إلى الممارســـة القةـــائية )الدوليـــة وال انيـــة( والممارســـة  ه اســـتند إجمـــالا  المتبعـــة  حيـــ

التعليقــات الــ اردة مــ  الحك مــات في ا  عــ  الأعمــا  الســابقة للجنــة. وروعيــن أيةــ التعاهديــة   ةــ   
عـــ     الـــتي و ضـــعن في الاعتبـــار  حســـ  الاقتةـــاء وقـــن تقـــديمها   ةـــ   2015و 2014عـــامي 
ات الــ اردة في البيانــات الشــف ية الــتي قــدمها المنــدوب ن في اللجنــة السادســة التابعــة للجمعيــة الم حظــ

ــــدا وه لنــــدا  اللــــذي  وردا  العامــــة. ووجهــــن المقــــررة الخاصــــة أيةــــ ــــاه اللجنــــة إلى بيــــاث ب لن بعــــد ا  انتب
   الانتهاء م  إعداد التقرير الرابع.

نفــذ بصــفة رسميــة". ولاحظــن المقــررة الخاصــة أن ويركــز التقريــر علــ   ليــل مفهــ ق "العمــل الم -11
لأن الأمـر يتعلـا بمسـألة في هملهـا ليسـن خ  يـة بطبيعتهـا؛  هنـا  ا   ليل العنصر الـزم  كـان مـ جز 

للحصــــانة  "الــــدائم"أو  "ال  ــــائي"ت ا ــــا واســــع في اةراء بــــ  الممارســــ  والفقهــــاء بشــــأن الطــــابع 
 اجـة إلى  ليـل ماهيـة ابيعـة  لـا العنصـر )قيـد أو شـرط(   ةـ   الم ض عية. غا أ ا أشارت إلى الح

عــ  التــ اريا الحاسمــة الــتي ينبغــي أن تاخــذ في الاعتبــار لأغــراض  ديــد اســتيفاء العنصــر الــزم ؛ هــل 
إلى ا  يتعلــــا الأمــــر بت قيــــن إتيــــان العمــــل أو ت قيـــــن الاحتجــــاج بالحصــــانة. ووجهــــن الانتبــــاه أيةـــــ

 مشروع المادة المقا .
 وأبــــرزت المقــــررة الخاصــــة أن لــــ  التقريــــر هــــ   ليــــل النطــــاق المــــادا للحصــــانة الم ضــــ عية. -12

الأعمـــا  المنفـــذة فة رسميـــة"  تناولـــن التمييـــز بـــ  "ولـــذلا  أعـــدت دراســـة عـــ  "العمـــل المنفـــذ بصـــ
العمـل المنفــذ بصــفة ""  وقــدمن المعيـار الــذا  ــدد الأعمـا  المنفــذة بصــفة شخصـية"و "ة رسميــةبصـف
مــ   2وخصائصــ   لتتمــة بمشــروع مــادة عــ  تعريــ  هــذه الفوــة مــ  الأعمــا . وتشــا الفقــرة  "رسميــة

  مـــــ  جانبهــــا  إلى الأعمــــا  المنفـــــذة بصــــفة رسميــــة  باعتبارهـــــا الأعمــــا  الحصـــــرية 6مشــــروع المــــادة 
   ال حيدة المشم لة بالحصانة الم ض عية.

ـــــة"  الـــــذا  -13 هـــــ  مســـــألة مركزيـــــة بالنســـــبة وأ شـــــا إلى أن مفهـــــ ق "العمـــــل المنفـــــذ بصـــــفة رسمي
ــــتي ينفــــذها  ــــ  أهيــــة خاصــــة بالنســــبة للحصــــانة الم ضــــ عية؛ ووحــــدها الأ عــــا  ال للم ضــــ ع ككــــل  ل
مســــاول  الــــدو  بصــــفتهم الرسميــــة هــــي المشــــم لة بالحصــــانة مــــ  ال لايــــة القةــــائية الجنائيــــة الأجنبيــــة. 

ا باســـتخداق هم عـــة لتلفـــة مـــ  المصـــطلحات ل شـــارة إلى المفهـــ ق   ولكـــ  في الحالـــة الراهنـــة واعـــا 
اســتخدق مصــطلي "العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة" لكفالــة اســتمرار الاســتخداق المصــطلحي المتــ اتر علــ  

بالمصـطلحات الــتي اســتخدمتها يكمـة العــد  الدوليــة في قةـية أمــر القــبض ا  اللجنــة  اساشــاد نطـاق
(Arrest Warrant.) 
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ـــــا لم  -14 ـــــ  كلـــــا ولاحظـــــن المقـــــررة الخاصـــــة أن التعب ـــــدود المعاصـــــر. وأن ا  يعـــــرا في القـــــان ن ال
ومــع  وهــ  مــا يشــكل في حــد  اتــ   وــة غــا معر ــة. "" عــل ينفــذ بصــفة شخصــية  ي فســر كنقــيض ل مــا

إلى  ليـل الممارسـة  ات الصـلة  بعـض المعـايا المحـددة للتعـرا ا   لا  قدمن المقررة الخاصة  اسـتناد
علــ  وجــ  الخصــ ر مــا يلــي: )أ( الأعمــا  مرتبطــة  في  علــ  الأ عــا  المنفــذة بصــفة رسميــة. ولــ ح 

جملـــة أمـــ ر  بعـــدد يـــدود مـــ  الجـــرائم  بمـــا في  لـــا الجـــرائم بم جـــ  القـــان ن الـــدود  والانتهاكـــات 
ــــتي تنفــــذها القــــ ات المســــلحة والم وفــــ ن  المنهجيــــة والجســــيمة لحقــــ ق ا نســــان  وبعــــض الأعمــــا  ال

صـــــلة بالفســـــاد؛ )ب( وتـــــربط بعـــــض المعاهـــــدات المتعـــــددة المكلفـــــ ن بإنفـــــا  القـــــ ان   والأعمـــــا  المت
ا  الأاــراا ارتكــاب بعــض الأعمــا  بالصــفة الرسميــة لمــرتك) هــذه الأعمــا ؛ )ج( يعتــ  العمــل منفــذ
بصـــفة رسميـــة عنـــدما يأتيـــ  مســـاو  دولـــة يتصـــرا باســـم الدولـــة  ويمـــارر صـــ حيات الســـلطة العامـــة 

ل انيـــة مـــني الحصـــانة ب جـــ  عـــاق في القةـــايا المتعلقـــة ســـيادية؛ )د( ر ةـــن المحـــاكم ا يـــأع أعمـــالا   أو
إلى منطــــا أن المـــ وف  لا يســــتطيع ن الاســـتفادة مـــ  الحصــــانة في أنشـــطة تــــرتبط ا  بالفســـاد  اســـتناد

بالمصــــاا الخاصــــة ويكــــ ن هــــد ها ا  ــــراء الشخصــــي للمســــاو   ولــــيس إ ــــادة الجهــــة ا  و يقــــا  ارتبااــــ
صــ حيات الســلطة العامــة" أو "الأعمــا  الســيادية" لا يمكــ   الســيادية؛ )ه( المقصــ د بعبــارة "ممارســة

 ديــده بســه لة. ومــع  لــا  رأت المحــاكم أن تلــا الفوــة تنــدرج  يهــا أنشــطة ملــل أنشــطة الشــراة  
وأنشـــطة قـــ ات الأمـــ  والقـــ ات المســـلحة  والشـــاون الخارجيـــة  والقـــ ان  التشـــريعية  وإقامـــة العـــد   

ا  ( ومفهــــ ق العمــــل المنفــــذ بصــــفة رسميــــة لا يقابلــــ  تلقائيــــوينها؛ )والقــــرارات ا داريــــة بمختلــــ  مةــــام
العمـــل المنفـــذ بصـــفة رسميـــة" قـــد يتجـــاوز "مفهـــ ق أعمـــا  الســـيادة. بـــل شـــتان مـــا بينهمـــا؛  لـــا أن 

إلى بعـض الأعمــا  ا داريـة الـتي ينفــذها مسـاول  الدولــة في ا  حـدود العمـل الســيادا  وقـد يشـا أيةــ
ـــةإاـــار أداء واجبـــاام وممار  ة أو عـــدق مشـــروعية ( لا ع قـــة للمفهـــ ق بمشـــروعيز) ؛ســـة ووـــائ  الدول

 عل  أسار كل حالة عل  حدة. ا  ( لأغراض الحصانة   دد هذا العمل دائم )العمل المع ؛ 
وفي ضـــ ء مـــا تقـــدق مـــ  معـــايا  أبـــرزت المقـــررة الخاصـــة النقـــاط التاليـــة باعتبارهـــا خصـــائل  -15

عمــل  و اــابع جنــائي؛ )ب( عمــل منفــذ باســم الدولــة؛ )ج( عمــل  للعمــل المنفــذ بصــفة رسميــة: )أ(
 ينط ا عل  ممارسة السيادة وبعض اختصاصات السلطة الحك مية.

والطـــابع الجنـــائي للعمـــل المنفـــذ بصـــفة رسميـــة تاتـــ  عليـــ  آ ـــار بالنســـبة للحصـــانة  لأن مـــ   -16
ع جنـــائي بطبعـــ  ويعـــز  إلى المعقـــ   أن ينشـــأ عـــ  الطـــابع الجنـــائي للفعـــل ن عـــان مـــ  المســـاولية  نـــ  

أن  لـ وركـزت المقـررة الخاصـة ب جـ  خـار ع الجاث  ون ع مدث بطبع  يسـند إلى الجـاث أو إلى دولـة.
ترتبــن عليــ  عــدة ســيناري هات  ات صــلة بالحصــانة  ومنهــا  "عمــلح واحــد ومســاوليةح مزدوجــة"نمــ  ج 

كــــ   يهــــ ا إســــناد العمــــل إلى الشــــخل الــــذا )أ( المســــاولية الحصــــرية للدولــــة في الحــــالات الــــتي لا يم 
إلى كليهمـا؛  العمـلارتكب ؛ )ب( مساولية الدولة والمسـاولية الجنائيـة الفرديـة للفـرد  مـ  أمكـ  إسـناد 

)ج( المســاولية الحصــرية للفــرد إ ا كــان العمــل لا يمكــ  أن ي ســند ســ   إليــ   حــ  وإن تصــرا الفــرد 
أنــ  علــ  أســار الســيناري هات ا  رة الخاصــة أيةــمــ  مســاود الدولــة. ولاحظــن المقــر  ب صــف  مســاولا  

إلى مـــا يلـــي: )أ( حصـــانة الـــدو   في حالـــة الأعمـــا  ا  الل  ـــة المحتملـــة  يمكـــ  ادعـــاء الحصـــانة اســـتناد
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الــتي لا يمكـــ  أن ت نســ  إلا إلى الدولـــة وحــدها والـــتي لا يمكـــ  اعتبــار جهـــة  ــ ا الدولـــة مســـاولة 
ضـ عية لمسـاود الـدو   مـ  أمكـ  إسـناد العمـل إلى الدولـة عنها؛ )ب( حصانة الـدو  والحصـانة الم  

 والفرد كليهما. 
وتـــر  المقـــررة الخاصـــة أن حصـــانة مســـاود الـــدو  مـــ  ال لايـــة القةـــائية الجنائيـــة الم ضـــ عية  -17

 رديـــة بطبيعتهـــا وتُتلـــ  عـــ  حصـــانة الـــدو  بـــالمع  الةـــيا. وهـــذا التمييـــز لـــ  أ ـــر أقصـــ  في حالـــة 
 ولية   مـ  ال لايـة القةـائية الجنائيـة الأجنبيـة  بـالنظر إلى اخـت ا أسـس المسـا حصانة مسـاود الـدو 

ـــة  وجنائيـــة في حالـــة المســـاو . وعـــ وة علـــ   لـــا   ـــإن ابيعـــة ال لايـــة   هـــي مدنيـــة في حالـــة الدول
 القةـــائية الـــتي يعتـــد بالحصـــانة منهـــا لتلفـــة. ولاحظـــن المقـــررة الخاصـــة أن هـــذا التمييـــز لا يـــتم دائمـــا  

إلى التأكيـــد  ةكفــي مــ  ال ضــ   في الأدبيــات وفي الممارســة العمليـــة  وهــ  مــا يعــز  بنســبة كبــا ي بمــا
التقليــــدا علــــ  الدولــــة )وحق قهــــا ومصــــالحها( بصــــفتها الجهــــة المســــتفيدة مــــ  الحمايــــة الــــتي تكفلهــــا 
ـــني لمـــا  يــ  مصـــلحة الدولـــة الـــتي يـــراد  ايـــة ســـياداا   الحصــانة. وأوضـــحن أن الحصـــانة الم ضـــ عية تم 

عــ  هــذه الســيادة. وتــر  المقــررة ا  لكنهــا تعــ د بــالنفع المباشــر علــ  المســاو  حينمــا يكــ ن عملــ  تعبــا 
الخاصــة أنــ  لت يــر ممارســة الحصــانة الم ضــ عية لابــد مــ  إ بــات تــ ا ر الصــلة بــ  الدولــة والعمــل الــذا 

 لــا  خلصــن  نفــذه مســاو  الدولــة. وتقتةــي هــذه الصــلة إمكانيــة إســناد العمــل إلى الدولــة. ومــع
المـ اد المتعلقـة بمسـاولية الـدو  عـ   إلى أن م  المشك    ي  أن تك ن جميـع معـايا ا سـناد الـ اردة في

المعــايا الــ اردة  الأ عــا  غــا المشــروعة دوليــا  مناســبة لأغــراض الحصــانة  وأ ــردت منهــا علــ  الخصــ ر
   التي رأت أ ا غا م ئمة ب ج  خار. 11و 10و 9و 8و 7في الم اد 

وأشـــارت إلى أنـــ  بـــالرغم مـــ  عـــدق ســـه لة إ بـــات وجـــ د صـــلة بـــ  العمـــل والســـيادة   ـــإن  -18
عــ  ســيادة الدولــة أو سمــة أصــيلة  ــا ا  تبــ  أن أنشــطة معينــة تعتــ  بطبيعتهــا تعبــا  الممارســة القةــائية

 طةعــ  أنشــ ســلحة  أو الشــاون الخارجيــة(   ةــ   )مهــاق الشــراة  وإقامــة العــد   وأنشــطة القــ ات الم
معينــة تــتم في معــرض تنفيــذ سياســات الدولــة وقرارااــا وتنطــ ا علــ  ممارســة للســيادة  تســت في معيــار 
الصــلة هــذا. وأيــدت تةــييا تفســا "العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة" وهــ  مــا مــ  شــأن  أن يةــع الحصــانة 

 فــذهالدولــة. وأشــارت إلى أن وصــ  الأعمــا  الــتي ينفي م ضــعها المناســ   ألا وهــ   ايــة ســيادة ا
مســاول  الــدو  بصــفتهم الرسميــة بأ ــا جــرائم دوليــة  وهــ  مــا ســيتناول  بصــ رة وا يــة التقريــر الخــامس  
ينبغي ألا يات  علي  اعـااا تلقـائي وآد بالحصـانة مـ  ال لايـة القةـائية الجنائيـة الدوليـة  يمـا يتعلـا 

 بهذه الفوة م  الأ عا . 
 

 موجز المناقشة -2 
 تعليقات عامة )أ( 

أمللـة غنيـة    مـ نتةـمن لمـا رح  الأعةاء عم مـا  بـالتقرير الرابـع الـذا أعدتـ  المقـررة الخاصـة  -19
ومنهجيــــة وم  قــــة ت  يقــــا  جيــــدا  علــــ  الممارســــات التعاهديــــة   ةــــ   عــــ   ليــــل للســــ ابا القةــــائية 

في ال قــــن  اتــــ  في إقامــــة صــــلة واضــــحة بــــ  التحليــــل ومشــــاريع المــــ اد   حــــاالدوليــــة وال انيــــة  وج
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ومــ  خــ    لــا  قــدق التقريــر صــ رة شــاملة عــ  لتلــ  الاعتبــارات  ات الصــلة لتحديــد . المقاحــة
تسـليط مزيـد مـ  الةـ ء علـ   فيالنطاق المادا والـزم  للحصـانة الم ضـ عية؛ وهـذه خطـ ة سـاعدت 

ا . عنصــر أساســي مــ  عناصــر الم ضــ ع في جانبــ  القــان ث  دح بــأن هــذا الم ضــ ع معقنــدون تــردد واعــا 
والأهـــم مـــ   لـــا أن مســـار . للـــدو بالنســـبة ويلـــا مســـائل حساســـة مـــ  الناحيـــة السياســـية وهامـــة 

  ديـــد الق اعـــد ال اجبـــة التطبيـــا الـــتي تكـــ ن ا ـــ ن بـــات مـــ  غـــا بحيـــه  "متقلـــ "ممارســـات الـــدو  
ولا ت اجــ  اللجنــة أســولة نظريــة ومذهبيــة  حســ  بشــأن الم ضــ ع في ع قتــ  . واضــحة ولا لــبس  يهــا

جـــالات قان نيـــة أخـــر  في إاـــار النظـــاق القـــان ث الـــدود العـــاق  بـــل ت اجـــ  أيةـــا  صـــع بة في  ديـــد بم
خيــارات في عمليــة التــدوي  والتطــ ير التــدريجي مــ  شــأ ا أن تســاعد علــ  النهــ ض بالقــان ن الــدود  

وفي وـــل هـــذه الظـــروا  رئـــي أن مـــ  . ن  اتـــ  علـــ  اســـتقرار الع قـــات بـــ  الـــدو و ـــا   في ال قـــ
 .الةرورا أن تك ن هنا  شفا ية ومناقشة مستناة بشأن أا خيارات ت عتمد وأا مسار ي تبع

ولاحــ  بعــض الأعةــاء أن التقريــر يتــيي إمكانيــة تنــاو  الم ضــ ع برمتــ  مــ  الناحيــة المفاهيميــة  -20
أن هنـــا  حـــدودا  لنطـــاق الحصـــانة الم ضـــ عية أو اســـتلناءات منـــ   في مقابـــل  مـــ  وجهـــة نظـــر مفادهـــا

بصـفة  المنفـذةإدراج جميع الأعما   بمـا  يهـا الأعمـا  الـتي تشـكل جـرائم دوليـة  ضـم  نطـاق الأعمـا  
وأشــار أعةــاء آخــرون إلى أن الظــروا تتــيي  رصــة للجنــة مــ  أجــل التطــ ير التــدريجي  نظــرا  إلى . رسميــة

 .  في ممارسااا الراهنة إلى الحصانة التقييدية  يما يتعلا بالحصانات القةائية للدو لج ء الدو 

وقـــدق . وأ بـــدا تأييـــد عـــاق  حالـــة مشـــاريع المـــ اد المقاحـــة مـــ  المقـــررة الخاصـــة إلى لجنـــة الصـــياغة -21
 .لتقريربعض الأعةاء تعليقات وم حظات  تناولن أيةا  بعض التعلي ت والاستنتاجات ال اردة في ا

ووجـــ  بعـــض الأعةـــاء الانتبـــاه إلى اســـتمرار أهيـــة التمييـــز بـــ  الحصـــانة الشخصـــية القائمـــة  -22
في بعــــض العناصــــر  انتشــــاك.  الحصــــانتان علــــ  المركــــز والحصــــانة الشخصــــية القائمــــة علــــ  الســــل  

وهـــ  ســـار القـــان ث  اتـــ   ألا الأهـــم مـــ   لـــا أ مـــا ترتكـــزان إلى الألكـــ    و إلى حـــد مـــا الأساســـية
ضــرورة مراعــاة أوجــ  التمييــز بــ  الحصــانة  أنــ  رغــم وأشــا بالملــل إلى. مبــدأ تســاوا الــدو  في الســيادة

كــ  الشــكل  مــ  الحصــانة  ــإن   مــ  ال لايــة القةــائية المدنيــة والحصــانة مــ  ال لايــة القةــائية الجنائيــة 
تـــ خي الحـــذر مـــ  وأ بـــدين في ال قـــن  اتـــ  م حظـــة  ـــه علـــ  . الأســـار نفســـ  أيةـــا  يســـتند إلى 

ا  راط في الاعتماد عل  مبدأ تسـاوا الـدو  في السـيادة لت ضـيي المسـائل المعقـدة الـتي يشـملها هـذا 
ورغـــم إقـــرار . الم ضـــ ع ولا يشـــرحها هـــذا المبـــدأ شـــرحا  تامـــا   ملـــل الحصـــانة القةـــائية التقييديـــة للـــدو 

كـم النظـاق القـان ث الـدود  ق ـدق بعض الأعةـاء بالتفـاوت القـائم بـ  لتلـ  الق اعـد والـنظم الـتي  
أن  ومــاداه  أضــح  يتبعــ برمتــ  رأا ينطــ ا علــ  نــ ة  ذيريــة إزاء المســار الــذا يبــدو أن الم ضــ ع 

اللجنــة قــد ترســي نظامــا  ينــاقض تمامــا  مــا هــ  قــائم بم جــ  نظــاق رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
وأشــا مــ  جهــة أخــر  إلى أن ال لايــة القةــائية . الدوليــة  الــذا ســاعدت اللجنــة بنفســها في إنشــائ 

 "ع قــة أ قيــة"بــ  الــدو  خ  ــا   ــذا الم ضــ ع القــائم علــ   "عم ديــةع قــة "الجنائيــة الدوليــة ترســي 
 .ويملل هذا الاعتبار الرئيسي هم عة م  الع امل تستلزق استعراضا  دقيقا  . بينها
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ق  ديــد نطــاق الحصــانة الم ضــ عية  ي  حــ   قــد أشــا  علــ  ســبيل الملــا   إلى أنــ  في ســيا -23
نــــة يمكــــ  أن تتجــــاوز نطــــاق الاســــتفادة مــــ  الحصــــانة الم ضــــ عية لأ ــــا لا تنــــدرج أن ثمــــة أعمــــالا  معين 

وهـــذا هـــ  شـــأن الأعمـــا  الـــتي تنطـــ ا علـــ  ادعـــاءات . مباشـــرة ضـــم  اللنائيـــات التحليليـــة المعتـــادة
ز حـــدود الســـلطة  وأعمـــا  ا دارة  والأعمـــا  ارتكـــاب جـــرائم دوليـــة خطـــاة  والأعمـــا  الـــتي تتجـــاو 

المنفــذة بصــفة رسميــة ولكــ  لأغــراض المنفعــة الشخصــية حصــرا    ةــ   عــ  الأعمــا  المنفــذة في إقلــيم 
 ا.دولة المحكمة دون م ا قته

شــامل مــا ؛ إمــا اتبــاع  ــل هــذه الأعتنــاو  اللجنــة أن هنــا  اــريقت  ل ويــر  بعــض أعةــاء -24
مشـــكلة  ا يشـــكل جريمـــة هـــ  العمـــل المنفـــذ بصـــفة رسميـــة  وال قـــ ع آنـــذا  فيأن العمـــل الـــذالجـــزق بـــو 

المسـائل باعتبارهـا حــدودا   هـذه  أو كليهمـا  وإمــا التعامـل مـع للعمـل  ديـد الصـفة العامـة أو الخاصـة
ولمــا كــان مــ  الصــع  تصــني  الجــرائم الدوليــة الخطــاة والأعمــا  الــتي تتجــاوز حــدود . أو اســتلناءات
مـــا  ا داريـــة في خانـــة الأعمـــا  الخاصـــة  رئـــي أن مـــ  الأ ةـــل تنـــاو  هـــذه المســـائل الســـلطة والأع

وميـــزة هـــذا . باعتبارهـــا حـــدودا  أو اســـتلناءات لا جـــزءا  مـــ  تعريـــ  الأعمـــا  الرسميـــة أو غـــا الرسميـــة
ـل مما لـة مـ  قبـل  ومـ  . الحصـانات القةـائية للـدو إزاء النهل  يما يبدو أن الممارسة سـارت علـ    

بــــ  هــــذا الــــنهل أن يفةــــي أيةــــا  إلى إيجــــاد حلــــ   نمــــع بــــ  قبــــ   الحــــدود والاســــتلناءات و شــــأن 
 .الةمانات ا جرائية المناسبة وضمانات مراعاة الأص   القان نية

 
 المنهجية )ب( 

رئي عم مـا  أن الـنهل المـنظم الـذا تتبعـ  المقـررة الخاصـة وينطـ ا علـ  إجـراء  ليـل منهجـي  -25
هـــ   ـــل جـــدير باللنـــاء بـــالنظر إلى كلـــرة   لتحديـــد نطـــاق الحصـــانة الم ضـــ عية ا  ســـعيللمارســـة المتاحـــة 

أن التقريــر يقتصــر  لاحظــ اغــا أن بعــض الأعةــاء . المــ اد المستعرضــة ووجاهــة التحليــل المةــطلع بــ 
وعـــ وة علـــ   لـــا  ق ـــدمن في . دون  ليلهـــا في ســـياقها الكامـــل قةـــاياأحيانـــا  علـــ  ا شـــارة إلى 

وفي ال قــن نفســ   لم تتةــي دائمــا  بعــض الحــالات بيانــات قااعــة نــاوزت مــا هــ  مطلــ ب أو مــ ر  
  .الم اد المشار إليها في التقرير بالصيغ المحددة ال اردة  ي صلة   في أجزاء أخر 

  ولايـــات بعـــض الأعةـــاء أيةـــا  أن هنـــا  اعتمـــادا  شـــديدا  علـــ  قةـــايا مســـتمدة مـــ و كـــر -26
قةــائية أو منــااا معينــة  أو علــ  قةــايا تتصــل بممارســة ال لايــة القةــائية المدنيــة  رغــم أن الم ضــ ع 

واقـــــا   علـــــ  المقـــــررة الخاصـــــة أن نـــــرا دراســـــات . يتعلـــــا بالحصـــــانة مـــــ  ال لايـــــة القةـــــائية الجنائيـــــة
القان نيـــة ولتلـــ  استقصـــائية أوســـع نطاقـــا   كـــي ت ـــدرج الســـ ابا القةـــائية الخاصـــة  ميـــع الأعـــراا 

وأشـــا إلى أن هنـــا  حاجـــة إلى تـــ خي الحـــذر إزاء الاعتمـــاد علـــ  هـــذه الســـ ابا القةـــائية؛ . المنـــااا
ـار ر  ومع أن م  المتص ر عدق وجـ د أا  ـرق مـادا بـ  ال لايـة القةـائية المدنيـة أو الجنائيـة عنـدما تم 

غايـــة في بعـــض الحـــالات  ليـــل في  ديـــد مـــا يشـــكل عمـــ   منفـــذا  بصـــفة رسميـــة  قـــد يكـــ ن مهمـــا  لل
أو ر  ةـن  يـ ؛ وقـد تُتلـ  الحصـانة بحسـ   يـ  السياق الذا يمكـ  أن تكـ ن الحصـانة قـد م نحـن 

 .ما إ ا كانن القةية مر  عة ضد سيادة أجنبية أو ضد  رد في سياق مدث أو سياق جنائي
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وجاهـــة القـــان ن وتســـاء  بعـــض الأعةـــاء أيةـــا  عـــ  التأكيـــد الـــ ارد في التقريـــر بشـــأن عـــدق  -27
بملابــة ممارســة في  ديــد ا القــان ن المنفــذة بصــفة رسميــة  معتــ ي  هــذالــ ا  لأغــراض  ديــد الأعمــا  

القــان ن الــدود العـــرفي؛ وبالفعــل  اعتمــدت المقـــررة الخاصــة  في  ليلهــا  علـــ  ســ ابا قةــائية تفســـر 
علــ   ليــل الممارســة التشــريعية  وأشــا أيةــا  إلى ضــرورة زيــادة الاكيــز.  لــا القــان ن الــ ا  وتطبقــ 

والتنفيذيـــة ال انيـــة للـــدو    ةـــ   عـــ  إيـــ ء أهيـــة أكـــ  لتحليـــل الممارســـة القةـــائية الدوليـــة  بمـــا في 
نـة في هـا  مسـائل معين و (10)مـذكرة الاعتقـا  لا اة ار الكاملة الماتبة عل  أحكـاق مـ  قبيـل قةـية 

أصــدراا المحــاكم وا يوــات القةـــائية الدوليــة  ود  ــع بأ ـــا   (11)المســاعدة المتبادلــة في الشــاون الجنائيـــة
 .تناولن بعض المسائل بقدر مع  م  الاتساق

 
 "العمل المنفذ بصفة رسمية"تعريف : )و(2 مشروع المادة )ج( 

  ومــع  لــا ق ــدمن تعليقــات عليــ  ة مــ جزة)و( بطــابع تعريفــي وصــيغ2 يتســم مشــروع المــادة -28
 .صياغت تأصيل المقررة الخاصة في تقريرها ل الذا أوردت  في ض ء التحليل المستفيض

 
 "العمل المنفذ بصفة خاصة"مقابل  "العمل المنفذ بصفة رسمية" ‘1‘ 

. مفهــ ق قــان ث  تلــ  اخت  ــا  تامــا  عــ  الحصــانة الم ضــ عية "مبــدأ عمــل الدولــة"أ قــر بــأن  -29
العمـل المنفــذ "ي عــر ا وي قـي م علـ  نقــيض  "يـةالعمـل المنفــذ بصـفة رسم"وأ بـدا عم مـا  تأييــد لتأكيـد أن 

ورئـــي أيةـــا  أن العمـــل المنفـــذ بصـــفة خاصـــة لـــيس بالةـــرورة ممـــا    لأعمـــا  ا دارة   ". بصـــفة خاصـــة
وعــ وة علــ   لــا   ــإن التمييــز . كمــا أن العمــل المنفــذ بصــفة رسميــة لــيس مراد ــا  لأعمــا  الســيادة

لا تربطـــ  أا صـــلة بـــالتمييز بـــ   "لمنفـــذ بصـــفة خاصـــةالعمـــل ا"و "العمـــل المنفـــذ بصـــفة رسميـــة"بـــ  
غــا أن رأيــا   هــ  إلى أن هــذي  المفهــ م  المتناقةــ  . الأعمــا  المشــروعة والأعمــا  غــا المشــروعة

يقـــدمان مـــع  لـــا بعـــض العناصـــر المفيـــدة الـــتي يمكـــ  أن تســـاعد في  هـــم مـــا إ ا كـــان العمـــل منفـــذا  
ويمكـــ  أن بالفعـــل.  ان العمـــل مشـــروعا  أو غـــا مشـــروعبصـــفة رسميـــة أو بصـــفة خاصـــة  أو مـــا إ ا كـــ

لت صـــل إلى  هـــم أ ةـــل تســـهنل التعليقـــات الجيـــدة الصـــياغة الـــتي تســـت ع  لتلـــ  الفـــروق الدقيقـــة ا
 .بصفة رسمية للعمل المنفذ

ولم يقتنــع بعــض الأعةــاء بــالمرة بالحاجــة إلى تعريــ  عمــل رسمــي أو عمــل منفــذ بصــفة رسميــة  -30
ولـــ ح  أن المفــاهيم القان نيـــة غالبـــا  مـــا تكــ ن غـــا يـــددة ولا يتســـ  دائمـــا  . الم ضـــ علأغــراض هـــذا 

ولـيس مــ  ال اضــي تمامــا  مـا إ ا كــان مــ  المفيــد تقـدم تعريــ  يتجــاوز  نائيــة . وضـع تعريــ  قــان ث  ــا
 وســتك ن أا ياولــة لتجــاوز العناصــر. الأعمــا  المنفــذة بصــفة رسميــة والأعمــا  المنفــذة بصــفة خاصــة

ورئـي أن التمييـز بـ  الأعمـا  المنفـذة بصـفة رسميـة والأعمـا  المنفـذة بصـفة . همة مستحيلةالمشاكة م  
__________ 

 (10) Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 

2002, p.3. 
 (11) Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, I.C.J. 

Reports 2008, p. 177. 
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وقــد . خاصــة تمييــز عــاق وكــاا للســما  بتحديــد كــل حالــة علــ  حــدة بنــاء  علــ  وــروا كــل قةــية
عةـــاء وأبـــد  بعـــض الأ. أكـــدت الممارســـة المتبعـــة في الســـ ابا القةـــائية الدوليـــة والمحليـــة هـــذا التةـــاد

شـكا  إزاء الجــدو  مـ  جمــع ا شــارات المتعـددة إلى الحــالات الـتي اســت خدمن  يهــا عبـارات مــ  قبيــل 
  لأن هــذا الجمــع غــا شــامل بالةــرورة ويتطلــ   لــي   "عمــل منفــذ بصــفة رسميــة"أو  "عمــل رسمــي"

ة وح بـــذ لـــ  أن المقـــررة الخاصـــة بحلـــن علـــ  إـــ  أكمـــل مســـألة مـــد  إمكانيـــ. أعمـــا لفهـــم الســـياق
ـــة نطـــاق الأنشـــطة الـــتي تـــر  أ ـــا تشـــكل أعمـــالا  منفـــذة بصـــفة رسميـــة غـــا أن أعةـــاء .  ديـــد الدول
واقــا   كــذلا . آخــري   هبــ ا إلى أن تعريفــا  مصــاغا  صــياغة ســليمة يمكــ  أن يكــ ن ضــروريا  أو مفيــدا  

 .أن التعليا يمك  أن ي رد أمللة عل  الأعما  المنفذة بصفة رسمية
 

 ائي للعملالطابع الجن ‘2‘ 

أقـــر بعـــض الأعةـــاء ب جـــ د ممارســـة تعتـــ  العمـــل الـــذا ينفـــذه مســـاو  جـــزءا  مـــ  تعريـــ   -31
الجريمــة  بينمــا هنــا  حــالات أخــر  لا يشــكل  يهــا مركــز المســاو  عنصــرا  صــر ا  مــ  عناصــر الجريمــة 

. يمــة المعنيــةالمعنيــة  ولكنهــا لا تســتبعد بالةــرورة إمكانيــة تــ رط المســاو  بتلــا الصــفة في ارتكــاب الجر 
 للجريمـــة لا تـــا ر بالةـــرورة في ومـــع  لـــا   ـــإن الطبيعـــة ا لزاميـــة أو ال صـــفية لاعتمـــاد وصـــ  معـــ ن 

 ة.مسألة ما إ ا كان الشخل قد تصرا بصفة رسمي

والمسألة المح ريـة الـتي  ـدد العمـل المنفـذ بصـفة رسميـة لأغـراض الحصـانة ليسـن ابيعـة العمـل  -32
وبعبــارة أخــر    ــإن هــذا التحديــد يقــ ق علــ  ال قــائع  . ا بهــا الشــخلوإنمــا هــي الصــفة الــتي يتصــر 

 .أا ما إ ا كان العمل المزع ق  عل  النقيض م  وصف  القان ث  قد ن فذ بصفة رسمية

ـــدرجا  في وهـــ  مـــا ولـــ ح  أن وصـــ  عمـــل منفـــذ بصـــفة رسميـــة بالعمـــل ا جرامـــي   -33 يبـــدو م 
وهــذا . لأنــ  يعتــ  أا عمــل منفــذ بصــفة رسميــة جريمــة  التعريــ  المقــا   ســيادا إلى نتيجــة مدهشــة  

يشـكل  بحكـم التعريـ   جريمـة  وإن مسـاود الدولـة  "عمـل منفـذ بصـفة رسميـة"شبي  بـالق   إن كـل 
 العمـل جريمـة لا بحكـم ابيعتـ  وإنمـا . يرتكب ن دائمـا   بالةـرورة  جـرائم عنـدما يتصـر  ن بصـفة رسميـة

 .الجنائي ال ا  أو الدودبحكم نريم  عل  صعيدا القان ن 

وأشــا أيةــا  إلى أن الغايــة مــ  القــان ن الــدود  يمــا يتعلــا بالحصــانة أن  ــدد دولــة المحكمــة   -34
في إاــار المســائل ا جرائيــة  مــا إ ا كــان عمــل بعينــ  ينفــذه مســاو  مــا يفةــي بهــا إلى ممارســة ولايتهــا 

كانــــن مشــــروعية القــــان ن في حــــد  ااــــا   وإ ا. وهــــذه مســــائل ت بحــــه في بدايــــة التقاضــــي. القةــــائية
معيــــارا  وجيهــــا  لتقريــــر وجــــ د ولايــــة قةــــائية   ــــإن قــــان ن الحصــــانة الم ضــــ عية سيصــــبي آنــــذا  عــــدم 

 .وستات  عل  هذا النهل أيةا  آ ار في ا ااض ال اءة. الجدو 

نســيد  هــ  هــردللعمــل  "الطــابع الجنــائي"ا شــارة إلى ا ــدا مــ  ورأ  بعــض الأعةــاء أن  -35
. "جنائيـــة"ولا يقصـــد منهـــا أن جميـــع الأعمـــا  الرسميـــة . مفهـــ ق وصـــفي لأغـــراض مشـــاريع المـــ اد هـــذه

لأنـ  لا الحصـانة لأن العمـل ن فـذ بصـفة رسميـة  انطبـاقمنطـا بعض الأعةاء أ ـم لا يفهمـ ن  لاح و 
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 وفي هــــذا الصــــدد  أشــــا إلى أن اقااحــــات ق ــــدمن ســــابقا  لتعريــــ . إجرامــــيينطــــ ا علــــ  عنصــــر 
واست فسر ع  الغايـة مـ  إلقـاء القـبض علـ  مسـاو  إ ا لم يكـ  السـب  هـ  دعـ   . السل   الجنائي

 ة.الد ع با ااض ال اءفي إمكانية آنذا  بالفعل ش كا ارتكاب  عم   جنائيا   و 

ض علـــ   لــــا بـــالق   إن مشــــروع المـــادة -36 بشــــأن النطـــاق  الــــذا اعتمدتـــ  اللجنــــة  1 واعـــا 
 .ينل بالفعل عل  أن مشاريع الم اد تركز عل  ال لاية القةائية الجنائية 2013 ماقتا  في عاق

وق ــدمن مقاحــات شــ   جــراء تقيــيم لــنل التعريــ  المقــا  وحــذا أا مــا مــ  شــأن  أن  -37
واقــا    ب جــ  خــار  أن تعــاد صــياغة . يــ حي بــأن عمــ   منفــذا  بصــفة رسميــة هــ  جريمــة في حــد  اتــ 

 الجنائية.بحيه ت زا  شروط الصفة  2 المادةالفقرة )و( م  مشروع 

  رأ  بعــض الأعةــاء أ ــا راســخة في "عمــل واحــد ومســاولية مزدوجــة"و يمــا يتعلــا بمســألة  -38
ومــــ  ال اضــــي أن أا عمــــل ينفــــذه مســــاو  في الدولــــة بصــــفة رسميــــة لا ي نســــ  إلى . القــــان ن الــــدود

أيةـــــا  إلى الدولـــــة )لأغـــــراض  نســـــ ي  الشـــــخل وحـــــده )لأغـــــراض مســـــاوليت  الجنائيـــــة الفرديـــــة(  بـــــل 
وأ ــاد أعةــاء آخــرون  رغــم عــدق اعااضــهم علــ  هــذا ال صــ   بــأن الصــلة بــ  . مســاولية الدولــة(

والاسـتنتاج أن الأعمـا  المنفـذة بصـفة رسميـة لا بـد أن تكـ ن  "عمل واحد ومسـاولية مزدوجـة"مسألة 
الأمــر  يمــا يبــدو في  هــم مســألة وأشــا إلى التبــار .  ات اــابع جنــائي  ليســن صــلة واضــحة تمامــا  

ال لايــة القةــائية والحصــانة  وهــا مفه مــان لتلفــان وإن كانــا ماابطــ   و هــم المســاولية  ســ اء منهــا 
 ة.المساولية الجنائية الفردية أق مساولية الدول

 
 العمل إلى الدولةإسناد  ‘3‘ 

ســاعد ي  لــا لأن  العمــل نادإســ   التقريــر مســألةنــاو  ت  أن مــ  المهــم أن بعــض الأعةــاء  رأ  -39
 ة.في ت ضيي مسائل معينة تتعلا بنطاق الحصانة الم ض عي

العمـل لتحديـد مسـاولية الدولـة منطقـي  إسـناد ورأ  آخرون أن تةم  الحصـانة الم ضـ عية ق اعـد -40
اء تأكيـد ولذلا أعربـ ا عـ  شـك   إز . تماما  لأن الحصانة المعنية  في اعتقادهم  تع د إلى الدولة دون س اها

المقــررة الخاصــة أن "العمــل الجنــائي الــذا تشــمل  الحصــانة الم ضــ عية لــيس بــالمع  الحــرفي عمــ   مــ  أعمــا  
 .يادا إلى التبار الأم ر وتعقيدها  لا الدولة  ااا  وإنما ه  عمل الفرد الذا ارتكب "  إ  رأوا أن

ئيــة وتقتصــر علــ   ديــد مــا إ ا  وأشــا أيةــا  إلى أن ق اعــد حصــانة الدولــة  ات ابيعــة إجرا -41
ولا تــا ر هــذه الق اعــد في . كــان بمقــدور دولــة المحكمــة أق لا أن تمــارر ال لايــة القةــائية علــ  غاهــا

 .مسألة ما إ ا كان السل   الذا ت باش ر بشأن  ا جراءات مشروعا  أق غا مشروع

لدولـــة مـــ  ال لايـــة اولم ي بـــد عـــدد مـــ  الأعةـــاء اســـتعدادا  ل عـــااا بـــأن حصـــانة مســـاو   -42
ورأوا أن الفصــل بينهمــا مفيــد ويتطلــ  مزيــدا  . القةــائية الجنائيــة لدولــة أخــر  مقانــة بحصــانة الدولــة

ايــة مــ  البحــه؛ ومللمــا ت بــ   مــ  التطــ رات المســتجدة في القــان ن الجنــائي الــدود  ولا ســيما منــذ  
 .الحرب العالمية اللانية  لا ينبغي أن ت قرن الحصانة الم ض عية دائما  بحصانة الدولة
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الفعـــل  علـــ  النحـــ  إســـناد وشـــاار بعـــض الأعةـــاء المقـــررة الخاصـــة رأيهـــا أيةـــا  أن معـــايا  -43
دوليــا   مــ  المــ اد المتعلقــة بمســاولية الــدو  عــ  الأ عــا  غــا المشــروعة  11 إلى 4 المحــدد في المــ اد مــ 

وأشـــــا علـــــ  ســـــبيل الملـــــا  إلى أن تصـــــرا . ليســـــن جميعـــــا  معـــــايا  ات صـــــلة لأغـــــراض الحصـــــانة
ــــــة بم جــــــ  المــــــ اد ــــــة إلى الدول ــــــذا ي نســــــ  في وــــــروا معين   11و 10و 9و 8و 7 الأشــــــخار ال

 .حصانة هالاء الأشخارعم   منفذا  بصفة رسمية لأغراض يشكل  لا

ـــــة ممارســـــ -44  ات الـــــدو  والســـــ ابا القةـــــائية  ات الصـــــلةو هـــــ  عـــــدد مـــــ  الأعةـــــاء إلى قل
مســـاو  "تســـاءل ا عـــ  الأســـار الـــذا اســـتندت إليـــ  المقـــررة الخاصـــة لتاكـــد أن عبـــارة و   يبـــدو  يمـــا
. ي ستل  منها لأغـراض الحصـانة الأ ـراد الـذي  ي عتـ ون في العـادة مسـاول  بحكـم الأمـر ال اقـع "الدولة

 ــل أوســع نطاقــا  يشــمل أعمــا  شــخل يتصــرا  ورأ  بعــض الأعةــاء أن هنــا  حاجــة إلى اتبــاع
وأ عــرب أيةــا  عـــ  رأا مفــاده أن الانــاه الســـائد في الاتفاقــات الم مـــة . بت جيــ  أو إشــراا حكـــ مي

والمبــــادو الم ضــــ عة في اةونــــة الأخــــاة بشــــأن المتعاقــــدي  مــــ  القطــــاع الخــــار  بــــذ تقييــــد أو ر ــــض 
 .حصانة هذه الأاراا الفاعلة

 مللمــــاوجــــاء في رأا آخــــر أن قــــان ن الحصــــانة وقــــان ن مســــاولية الــــدو  نظامــــان لتلفــــان   -45
 تلــــ  الأســــار المنطقــــي ل جــــ د كــــل منهمــــا  ويفةــــيان مــــ  ر  في إاــــار نظــــاق قــــان ث دود غــــا 

 .متما ل  إلى حل   وسبل انتصاا لتلفة

  رحـــــ  بعـــــض و يمـــــا يتعلـــــا بمشـــــروع التعريـــــ  بصـــــيغت  المقاحـــــة  علـــــ  وجـــــ  الخصـــــ ر -46
العمــل إلى الدولــة في الــنل  لأنــ  معيــار غــا مفيــد عنــد إســناد الأعةــاء بعــدق إدراج المقــررة الخاصــة 

 . ديد ما يشكل عم   منفذا  بصفة رسمية
 

 السيادة وممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومية ‘4‘ 

و قــا  لــبعض الأعةــاء  مــ  المهــم  كمــا جــاء في التقريــر  التمييــز بــ  الأعمــا  المنفــذة بصــفة  -47
رسميـــــة  أا المةـــــطلع بهـــــا في معـــــرض أداء وويفـــــة عم ميـــــة  أو في إاـــــار ممارســـــة الحقـــــ ق الســـــيادية 

لخاصــة ورأوا أن الصــيغ الــتي أورداــا المقــررة ا. للدولــة  والأعمــا  المنفــذة زــرد تعزيــز المصــلحة الخاصــة
وو جــ  اهتمــاق حظــي بالم ا قــة . في أداء الدولــة "الـ ويفي"و "التمليلــي"تعكـس جيــدا  اســتقراء الجــانب  

في المـــ اد المتعلقـــة بمســـاولية الـــدو  عـــ   "بعـــض اختصاصـــات الســـلطة الحك ميــة"عبـــارة إلى اســتخداق 
تلــا المــ اد تلـــا  ورأ  أعةــاء آخــرون أن الســـياق الــذا تناولــن  يــ . الأ عــا  غــا المشــروعة دوليــا  

ـــــارة لتلـــــ  وأشـــــار عـــــدد مـــــ  الأعةـــــاء أيةـــــا  إلى صـــــع بة تعريـــــ  الســـــيادة وممارســـــة بعـــــض . العب
 .اختصاصات السلطة الحك مية

أن حجـة تعـارض الجريمـة الدوليـة مـع القـان ن الـدود عـ  رأا مفـاده بعض الأعةـاء  وأعرب -48
ة  ومــع  لــا يبــدو أن مقــا  أا عنصــر إضــافي  ا صــلة لت صــي  عمــل منفــذ بصــفة رسميــتقــدق  لا

اعتبار العمل المنفذ بصفة رسمية  ا اـابع جنـائي يـ حي بـأن المقـررة الخاصـة اتُـذت بالفعـل م قفـا  مـ  
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واتفــا . 2016 هـذا الأمـر رغـم أن مسـألة الحـدود والاســتلناءات سـت تناو  في التقريـر الخـامس في عـاق
الدوليــــة وخط راــــا يلزمــــان ب ضــــعها في أعةــــاء آخــــرون مــــع المقــــررة الخاصــــة علــــ  أن اــــابع الجــــرائم 

 .الاعتبار لأغراض  ديد نطاق الحصانة م  ال لاية القةائية الجنائية الأجنبية

واختل  بعض الأعةـاء مـع المقـررة الخاصـة في أن الع قـة بـ  الأعمـا  المنفـذة بصـفة رسميـة  -49
لصــــادر عــــ  القةــــاة هيغينــــز وأشــــاروا إلى الــــرأا المســــتقل المشــــا  ا. والجــــرائم الدوليــــة قــــد ح ســــمن
لا يمكـ  اعتبـار الجـرائم الدوليـة ... حيـه ورد أنـ  "  مـذكرة الاعتقـا وك يجمانز وب يرغينتا  في قةية 

الخطـــاة أعمـــالا  رسميـــة لأ ـــا ليســـن مـــ  المهــــاق الطبيعيـــة للدولـــة  ولا مـــ  المهـــاق الـــتي يمكـــ  للدولــــة 
ررة الخاصـة ركـزت علـ  مسـألة مـا إ ا أمكـ  ولاحـ  أعةـاء آخـرون أن المقـ. (12)"... وحدها تأديتها

مســألة    ولم تتنــاو "أعمــالا  منفــذة بصــفة رسميــة"أن تكــ ن الجــرائم الدوليــة في أا وقــن مــ  الأوقــات 
واقـــا   أن ت ـع ـــدن التعليقـــات المزمـــع اعتمادهـــا علـــ  مشـــروع الحكـــم بطريقـــة . الحـــدود أو الاســـتلناءات

 .يتعلا بالجرائم الدوليةتستبا المناقشة بشأن الحصانات  يما  لا

اســتلناء الجريمــة "  أن مــذكرة الاعتقــا ومــع  لــا  أكــد بعــض الأعةــاء  اســتنادا  إلى قةــية  -50
ومـــ  جهــــة أخـــر   لــــ ح  أن تلـــا القةــــية . بالحصـــانة الشخصــــيةيتعلــــا لا ينطبــــا  يمـــا  "الدوليـــة

أن يكمــــة العــــد    ســــم مســــألة الاســــتلناءات الممكنــــة  يمــــا يتعلــــا بالحصــــانة الم ضــــ عية   لــــا لم
الدوليـــة حصـــرت اســـتنتاجها في الحصـــانة الشخصـــية عنـــدما أعلنـــن أ ـــا لم تســـتطع أن تســـتنبط مـــ  
الممارسـات وجـ د أا شــكل مـ  أشــكا  الاسـتلناءات  في إاـار القــان ن الـدود العــرفي  مـ  القاعــدة 

 .ة المتقلدي  لمناصبهمالتي تمني الحصانة م  ال لاية القةائية الجنائية وتقر الحرمة ل زراء الخارجي

وتســـاء  بعـــض الأعةـــاء عـــ  الحاجـــة إلى وضـــع تعريـــ  وشـــكك ا في الجـــدو  مـــ  صـــيغة  -51
  معتــ ي   "العمــل الــذا يقــ ق بــ  مســاو  الدولــة في ممارســة  لــبعض اختصاصــات الســلطة الحك ميــة"

لـــل واقــا   بــديل يتم. مصــادرة عـــ  المطلــ ب "الحك ميــة"غــا واضـــحة وكلمــة  "اختصاصــات"كلمــة 
  الـــتي اعتمـــداا اللجنـــة ماقتـــا  في 2 في اســـتخداق الصـــيغة الـــ اردة في الفقـــرة )ه( مـــ  مشـــروع المـــادة

العمـل الـذا يقـ ق بـ  مسـاو  الدولـة عنـدما يملـل "  وفي هذه الحالة سـتك ن ا شـارة إلى 2014 عاق
ــر بـــ"الدولــة أو عنــدما يمـــارر ووــائ  الدولـــة كــم ناقشـــن أن اللجنــة عنـــدما اعتمــدت هـــذا الح. و  كِّ

غـــا أن أعةـــاء آخـــري  رأوا أن هـــذه العبـــارة . وامتنعـــن عـــ  اســـتخدامها "الســـلطة الحك ميـــة"عبـــارة 
 .مفيدة في سياق هذا الم ض ع

 نطاق الحصانة الموضوعية: 6 مشروع المادة )د( 
تفاديـا   2و 1 ومـع  لـا اقـا   إعـادة صـياغة الفقـرت . مقبـ لا  عم مـا   6 اعت   مشروع المـادة -52

ويمكــ   عــل  لــا باســتخداق صــيغة .  عطــاء الانطبــاع بــأن الأمــر يشــمل المســاول  المنتخبــ   قــط
وأ ــات أيةــا  إمكانيــة عكــس ترتيــ  . "عنــدما يمللــ ن الدولــة أو يــادون ووــائ  الدولــة  وبعــد  لــا"

__________ 

 (12) http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8136.pdf 85  الفقرة. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8136.pdf
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كــر و   . لأن  لــا ســيميز تمييــزا  واضــحا  بــ  الحصــانة الم ضــ عية والحصــانة الشخصــية 2و 1 الفقــرت 
مقبــــ   ولكـــ  هـــذا القبـــ   لا  كــــم مســـبقا  علـــ  مســـألة الاســــتلناءات  2 أيةـــا  أن مشـــروع الفقـــرة

 .الممكنة ولا  ل بها

 4 مـ  مشـروع المـادة 3 زائـدة لأ ـا تـ رد جانبـا  سـبا تناولـ  في الفقـرة 3 وأشا إلى أن الفقـرة -53
وينبغــي تناو ــا في التعليــا  أمــا إ ا . 2013 وفي التعليــا عليهــا الــذا اعتمدتــ  اللجنــة ماقتــا  في عــاق

لأن الحصـــانة الم ضـــ عية تشـــمل أيةـــا  راســـاء الـــدو   "الســـابق "احـــت ف  بهـــا   يلـــزق حـــذا كلمـــة 
 .وراساء الحك مات ووزراء الخارجية أ ناء تقلدهم لمناصبهم

 
 خطة العمل المستقبلي )ه( 

وفي هـذا . رئيسـيا  مـ  هـذا الم ضـ ع اعت   النظر في حدود الحصانة والاسـتلناءات منهـا جانبـا   -54
الصـــدد  شـــدد بعـــض الأعةـــاء علـــ  أهيـــة إجـــراء  ليـــل شـــامل للتعليقـــات الـــ اردة مـــ  الحك مـــات  

  بــات ممارســات الــدو   حســ   بــل أيةــا  لل قــ ا علــ  الفــروق الدقيقــة في الم اقــ  المتخــذة   لا
. ود حاســم عم مــا  في هــذا ازــا بمــا في  لــا معر ــة مــا إ ا كانــن تلــا الــدو  تــر  أن القــان ن الــد

وأعـرب أعةـاء آخـرون عـ  الأسـ  لأن  ليـل حـدود الحصـانة والاسـتلناءات منهـا لـ  ي تنــاو  إلا في 
 .  رغم أن    كر في كلا م  الأحيان في تقارير سابقة وشمل  قدر قليل م  المناقشة2016 عاق

الحــدود والاســتلناءات إلى جانــ  وشــجع بعــض الأعةــاء المقــررة الخاصــة علــ  تنــاو  مســألة  -55
المســــائل ا جرائيــــة  لأن الجــــانب  ليســــا ماابطــــ   حســــ   بــــل يمكــــ  أن يســــاعدا اللجنــــة في  ايــــة 

واقــا   كــذلا تنــاو  . المطــاا علــ  التغلــ  علــ  بعــض القةــايا الشــائكة المتعلقــة بالم ضــ ع بأكملــ 
مــ  الســابا لأوانــ  التطــرق إلى الحــدود وأشــار أعةــاء آخــرون إلى أن . المســائل ا جرائيــة قبــل غاهــا

 .والاستلناءات في العاق القادق إ  لا تزا  هنا  مسائل عامة ينبغي تناو ا

 


